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مجلة كلية التربية / واسط                                                       العدد الحادي عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقف القضاء الأداري في العراق من عيب الاختصاص في القرار الأداري 

م . م  سرى صاحب محسن العاملي / جامعة واسط / كلية القانون 

الخـــلاصة :-  
يعد موضوع موقف القضاء الإداري في العراق من عيب الاختصاص في القرار الأداري من المواضيع المهمة كونه يسلط الضوء على خصائص قواعد الاختصاص في القرار الإداري وعناصره ودورها في تنظيم العمل الوظيفي والتخصص في مباشرة العمل الأداري فتتحدد المسؤوليات وتتحقق السرعة فـي إنجاز الأعمال الأدارية ، كما يساهم هذا البحث في بيان درجات عدم الاختصاص وإمكانية الأخذ بها في النظام القانوني العراقي ذلك لان عيب الاختصاص البسيط الذي يصيب القرار الأداري اقل خطورة من العيب الجسيم فالعيب الأول يؤدي بالقرار الأداري إلى بطلانه في حين أن الثاني يجعل القرار المصاب به متجرداً من صفته الأدارية حيث يكون بمثابة التصرف المعدم في مفهوم أحكام القانون الأداري  ، كما يوضح البحث أيضاً رقابة القضاء الإداري في العراق للقرارات الإدارية المعيبة بعدم الاختصاص وضرورة الارتقاء بالأحكام الصادرة فـي هذا الخصوص أسوة بما بلغته أحكام القضاء الإداري في الدول المقارنة . 

أولاً / المقدمة :- 
يعد القرار الأداري أحـد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الأدارة وتستمدها من القانون العام ، فبواسطته تستطيع الأدارة بأرادتها المنفردة – على خلاف قواعد القانون الخاص – إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، وذلك بهدف حماية المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة . 
هذا ومن الأهمية بمكان تعريف القرار الأداري لتمييزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى فهو ( عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحدى السلطات الأدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بأنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم ) . ويعتبر القرار الأداري نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الأدارية وله أركان خمسة وهي ( الاختصاص ، الشكل ، المحل ، السبب ، الغاية ) وتلك الأركان تعد جسداً للقرار الأداري وتمثل أيضا حدوداً لا يجوز للأدارة مخالفتها وإلا فأن قراراتها تكون مشوبة بعيوب تفتح أبواب الطعن بها أمام القضاء الأداري . 

ثانياً / أهمية البحث :- 
تتمثل أهمية هذا البحث في كونه يسلط الضوء على قواعد الاختصاص في القرار الأداري والتي تعطي الصلاحية القانونية للسلطة الأدارية لأصدار قرار إداري دون غيرها من السلطات ، وبهذا فهي تضمن مصلحة الأدارة وذلك لأن موظيفها يكونون على بينة فيما يصدر عنهم من نشاط بموجب الصلاحيات القانونية المقررة لكل منهم دون ان يكون هناك تداخل في الاختصاصات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأنها تضمن مصلحة الأفراد إذ بأمكانهم معرفة النشاط الذي يصدر عن موظفي السلطة الأدارية الذين يمثلون الدولة ويكون في نفس الوقت ملزماً لهم . 

ثالثاً / أهداف البحث :- 
تتمثل في تسليط الضوء على خصائص قواعد الاختصاص وعناصره ودورها في تنظيم العمل الوظيفي والتخصص في مباشرة العمل الإداري فتتحدد المسؤوليات وتتحقق السرعة في إنجاز الأعمال الإدارية كما يسهم هذا البحث في بيان درجات عدم الاختصاص وإمكانية الأخذ بها في النظام القانوني العراقي كما يوضح البحث أيضاً رقابة القضاء الأداري في العراق للقرارات الأدارية المعيبة بعدم الاختصاص وضرورة الارتقاء بالأحكام الصادرة عنه في هذا الخصوص أسوة بما بلغته أحكام القضاء الأداري في الدول المقارنة . 

رابعاً / تقسيم البحث :- 
تم تقسيم موضوع البحث على ثلاثة مباحث ، خصصنا الأول منها للتعريف بركن الاختصاص في القرار الأداري وتناولنا في المبحث الثاني عيب الاختصاص ، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه موقف القضاء الإداري في العراق من عيب الاختصاص ثم أنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للموضوع . 
( المبحث الأول )

( التعريف بركن الاختصاص في القرار الأداري )

أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تكون السلطة التنفيذية مختصة بالوظيفة الأدارية ، ومن ثم يتعين أن يصدر القرار الأداري من الجهة الأدارية المختصة قانوناً بأصداره ، وترتيباً على ما تقدم سوف نتناول التعريف بركن الاختصاص ، وطبيعة قواعد الاختصاص ، وعناصر الاختصاص في ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي :- 

( المطلب الأول )

( التعريف بركن الاختصاص )
يقصد بالاختصاص القدرة القانونية التي يملكها موظف عام أو سلطة عامة والتي تخول حق اتخاذ قرار معين . (1) أو هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين أو القدرة على أصدار القرار الأداري ممن منحه القانون سلطة إصداره . (2) وفكرة الاختصاص في القانون العام تماثل فكرة الأهلية في القانون الخاص (3) ، من حيث أن كلاً منهما يعني القدرة على الأتيان بتصرف تترتب عنه آثار قانونية مع ملاحظة الفارق بينهما وذلك في النواحي التالية :- 
1- أن الغاية من تحديد قواعد الاختصاص هي حماية المصلحة العامة ، في حين تهدف قواعد الأهلية إلى حماية مصلحة الفرد . (4)
2- تستند قواعد الاختصاص الى القانون الذي يبين حدود إمكان مباشرة عمل قانوني معين ، في حين أن قواعد الأهلية تمثل القاعدة العامة وأما عدم الأهلية فهو استثناء (5) ، حيث يعتبر كل شخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها (6) . 
3- أن الدافع في تحديد قواعد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين أعضاء السلطة الأدارية فينتج عنه سرعة إنجاز العمل الأداري وأجادته وسهولة تحديد المسؤولية عند ارتكاب الخطأ ،في حين أن سبب عدم الأهلية يتركز في عدم كفاية النضوج العقلي للشخص. (7)
المطلب الثاني

( طبيعة قواعد الاختصاص )

تتميز قواعد الاختصاص عن غيرها من القواعد القانونية بأنها تعد من النظام العام(8) ويترتب على ذلك النتائج الاتية :- 

1- للقاضي أثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه إذا بدى له أثناء نظر الدعوى حتى ولو لم يثره الطاعن كسبب للألغاء (9) . 

2- لرافع الدعوى أن يثير مسألــة الاختصاص فــي أية مرحلة تكون فيهــا الدعوى ولا يحتج على المدعي في هذا المقام بأنه قدم طلبات جديدة (10) . 
3- لا يجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص أو التنازل عن اختصاص ممنوح لها بموجب القانون إلى جهة أخرى (11)   ، أو أن تضيف إلى اختصاصاتها صلاحيات غير منصوص عليها في القانون ، ذلك لأن قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالح الأدارة وإنما شرعت تحقيقاً للصالح العام (12)
4- لا يمكن تصحيح القرار الأداري المعيب بعدم الاختصاص بإجازته – التصديق اللاحق عليه – من الجهة الإدارية المختصة قانوناً بإصداره لأنه قرار باطل قابل للألغاء ، علماً أن من حق صاحب الاختصاص إصدار قرار إداري جديد في الموضوع ذاته ، حيث يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره (13) 

5- لا يجوز للأدارة أن تتخذ من المصلحة العامة ومن الاستعجال سبباً لمخالفة قواعد الاختصاص ، إلا إذا بلغ الاستعجال حداً من الجسامة يصل به إلى حالة الظروف الاستثنائية (14) . 

( المطلب الثالث )

( عناصر الاختصاص )
     يمكن تحديد فكرة الاختصاص بالعناصر التالية  :- 
1- العنصر الشخصي
2- العنصر الموضوعي ( المادي ) 

3- العنصر الزماني
4- العنصر المكاني 

وسنتولى دراستها وعلى النحو الآتي :- 

( الفرع الأول )

( العنصر الشخصي للاختصاص )
ويقصد به أن يصدر القرار الإداري من الشخص الذي أعترف له المشرع بالصلاحية لأصداره (15)  وعليه يتحدد العنصر الشخصي للاختصاص بقرار تعيين الموظف (16) . إذ يمارس عند تعيينه الاختصاصات التي يتطلبها شغل المركز الوظيفي حيث تكون محدده قانوناً ، ومن ذلك أن المادة ( 13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991 قد حددت السلطة المختصة بألغاء العقوبات الانضباطية – الواردة في البند ( أولاً ) من المادة ( 13 ) من القانون المذكور – وتتمثل بالوزير المختص ، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وهي من الصلاحيات الشخصية المقررة له ، فلا يجوز التنازل عنها أو تفويضها لغيره من الموظفين. (17)  وقد التزمت بهذا المعنى محكمة القضاء الأداري المصرية فقد جاء في قرار لها ما يلي (( أن القاعدة التي أخذ بها الفقه والقضاء أنه إذا أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المباديء الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلى سلطة أخرى لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها ، وليس حقاً يجوز أن تعهد به لسواها ... )) (18)
وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة في العراق في قرار له جاء فيه ((لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير المختص إلا بتدخل تشريعي)) (19)
( الفرع الثاني )

( العنصر الموضوعي للاختصاص )

ويقصد به أن يصدر القرار الإداري من سلطة تملك إصداره موضوعياً ، عليه يجب أن يكون موضوع القرار داخلاً ضمن اختصاصات الجهة الإدارية التي أصدرته (20)
وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة العراقي في قرار له جاء فيه (( أن أمر تعيين المفتش العام وإلغاءه يقع ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء )) (21) . هذا ويلاحظ أن الاختصاص الموضوعي للسلطة التنفيذية أما أن يحدده الدستور أو القانون ، أو قد تحدده الأنظمة والتعليمات (22) كما أن الأحكام القضائية تكفلت بتحديد بعض القواعد الموضوعية للاختصاص وذلك في حالة سكوت المشرع عن تحديدها ، ومن ذلك قاعدة (( توازي الاختصاص )) المعمول بها في فرنسا والتي تقضي بأنه إذا حدد المشرع جهة مختصة بعمل ما وسكت عن تحديد الجهة المختصة بتعديله أو إلغائه فإن الجهة الإدارية التي حددها المشرع تكون هي المختصة بذلك (23)   والقاعدة المعمول بها في مصر مقتضاها بأنه إذا نظم المشرع بعض الاختصاصات وعهد بها إلى إدارة معينة ولكنه أغفل ذكر الموظف الذي له ممارسة تلك الاختصاصات ، فأن الاختصاص يعطى للموظف الذي يتفق عمله مع طبيعة ذلك الاختصاص (24)
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بلجنة أصلاح الحرمين الشريفين (( أن هذا القرار إذا لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة بل وأمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها فأن لوزير الأشغال – باعتباره صاحب الشأن في اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال إصلاح الحرمين – حق تحديد بدل السفر )) (25)   . وفي العراق فأن مجلس شورى الدولة وضــع بعض القواعد الموضوعية للاختصاص ومنها القاعدة التي تقضي بأنه يجـــوز لمجلس المحافظة عنـد عـدم تشكيل مجالس محلية ممارسة مهام تلك المجالس (26) . وكذلك القاعدة التي تقضي بأن الترشيح لمنصب المحافظ هو من اختصاص مجلس المحافظة (27) . 

( الفرع الثالث )

( العنصر الزماني للاختصاص )

    ويقصد به أن يصدر القرار الأداري في الوقت الذي يكون فيه مصدره مختصاً قانوناً بأصداره ، وعليه فإن صاحب الاختصاص يجب أن يمارس اختصاصه خلال الأجل المحدد لممارسته قانوناً (28) أو خلال فترة تمتعه بالصفة الوظيفية ، فالقانون لا يجيز له ممارسة صلاحياته الوظيفية بعد انتهاء علاقته بالإدارة بالأحالة إلى التقاعد أو عزله من الوظيفة ، كما لا يجوز له ممارسة تلك الصلاحية قبل ترقيته أو توليه المنصب الوظيفي ، ومن هنا انبثقت قاعدتا ( عدم رجعية القرارات الإدارية ) و ( عَدم إرجاء آثار القرار الإداري إلى المستقبل ) ضماناً لاستقرار المعاملات وعدم المساس بقواعد الاختصاص المقررة بالاعتداء على سلطة السلف عند رجعية القرار الإداري أو سلطة الخلف عند إرجاء آثارها إلى المستقبل  (29)  .

وتطبيقاً لفكرة الاختصاص الزماني ، فقد إستقر القضاء الأداري في فرنسا على أن مهمة الوزارة المستقيلة تنحصر في تصريف الأمور الجارية والمستعجلة دون أن تتجاوز قراراتها هذا الحد لضمان عدم إعتداء الوزارة المستقيلة على اختصاص الوزارة الجديدة (30)    . ولقد أشارت محكمة القضاء الأداري في مصر إلى ( أن مبدأ الاختصاص من حيث الزمان باعتباره عيباً متعلقاً بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته وأن جزاء الألغاء آيته إلا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي يجوز له فيه ذلك وينتهي ذلك الأجل إما بنقل الموظف أو ترقيته أو فصله وإبلاغه القرار الخاص بذلك وإلا تجاوز اختصاصه وتعداه إلى اختصاص خـلفه ) (31) .
وفي العراق فقد أشار مجلس شورى الدولة إلى أن المجالس المحلية المنتخبة لا يجوز لها مزاولة وظيفتها الإدارية إلا أثناء مدة ولايتها المحددة قانوناً وأن الغرض من استمرارها بممارسة مهامها بعد انتهاء مدة ولايتها هو لتصريف الأمور اليومية من دون اتخاذ قرارات مهمة ترتب التزامات أو تحدث تغييرات إدارية جوهرية (32) .
ويصدق الحال ذاته على المحافظ المنتهية ولايته حيث لا يحق له تعيين نائب محافظ جديد لأن قرار التعيين يدخل ضمن اختصاص خلفه (33) .
(( الفرع الرابع ))

(( العنصر المكاني للاختصاص ))

     ويقصد به تقيد الجهة الإدارية عند إصدارها القرار الإداري بالنطاق الإقليمي أو الجغرافي التي لها أن تمارس فيه اختصاصها (34) .
هذا ويلاحظ إن اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية عام وشامل لأقليم الدولة بأسره كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء  ، حيث منحَ البند ( ثالثاً ) من المادة ( 28 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17 ) لسنة 2008 الصلاحية لوزير الداخلية بفكَ ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة وألحاقها بمنطقة أخرى . في حين أن البعض الآخر من أعضاء السلطة التنفيذية ليس له ممارسة اختصاصه المحدد قانوناً إلا في نطاق مكاني محدد سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو القضاء أو الناحية (35) .
(( المبحث الثاني ))

(( عيب الاختصاص ))

    ويقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن المشرع جعله من اختصاص سلطة أو فرد آخر (36) .ويعد عيب الاختصاص أول وجه من وجوه الإلغاء تقرر أمام مجلس الدولة الفرنسي ، إذ أن قانون ( 7-13 أكتوبر لسنة 1790 ) الذي أتخذ أساساً لقضاء الألغاء لم يذكر فيه إلا طلبات عدم الاختصاص (37) .
أما في مصر فقد أشارت الفقرة ( 15 ) من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 إلى ما يأتي ( ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الأدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ... ) (38)  .
وفي العراق فقد جاء في الفقرة ( 2- هـ / البند ثانياً ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل ما يلي ( يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي :- ( ..... أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص .... ) . 

أن الفقرة المذكورة أعلاه تتعلق بأسباب الطعن أمام محكمة القضاء الأداري وأن كلاً من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل لم ينص على أسباب الألغاء أمام مجلس الانضباط العام لذا فأن الفقرة المذكورة أنفاً يمكن تطبيقها على مجلس الانضباط العام أيضاً . ومن الجدير بالذكر أن الفقرة ( جـ / البند خامساً ) من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المذكور سلفاً أكدت على عدم اختصاص محكمة القضاء الأداري بـ ( القرارات التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها ) وأن هذه القرارات كثيرة في النظام التشريعي العراقي فالمشرع العراقـي لايـزال يجعل النظر في جملة من المنازعات الأدارية من اختصاص لجان إدارية أو شبه قضائية ، كلجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المشكلة بموجب المادة  ( 20 ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 ، بالأضافة إلى جعله الكثير من المنازعات الأدارية من اختصاص المحاكم العادية ومنها قانون الأصلاح الزراعي رقـــم    ( 17 ) لسنة 1970 ، قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1980 ، قانون ضريبة الدخل رقم   ( 113 ) لسنة 1982 ، قـــانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 ، وغيرها من القوانين (39) .  هذا ويلاحظ أن المادة ( 38 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المذكور أنفاً قد استثنت قضايا كثيرة تخص الطلبة والأساتذة من الطعن أمام القضاء العادي والأداري ، وحيث أن المادة ( 100 ) من دستور العراق لسنة 2005 قد منعت من تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وعليه فإن الاستثناء الوارد في المـادة ( 38 ) يعتبر ملغى ضمنياً وذلك لمخالفته نص المادة ( 100 ) من الدستور . 
حري بالالماع إليه أن البند ( خامساً / فقرة أ ، وفقرة ب ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل المتعلق بتحصين أعمال السيادة ، والقرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحيته الدستورية من رقابة محكمة القضاء الإداري يعد باطلاً لمخالفته نص المادة ( 100 ) سالفة الذكر . 

هذا وعلى الرغم من أن قانون التضمين رقم ( 12 ) لسنة 2006 يتعلق بموظفي الدولة والقطاع العام ، إلا أن المادة ( 5 ) منه قد جعلت المنازعات الحاصلة في ظله خاضعة للقضاء العادي . وبناء على ما تقدم سنعرض صور عيب الاختصاص والنتائج المترتبة عليه وذلك في مطلبين وعلى النحو الآتي :- 
(( المطلب الأول ))

(( صور عيب الاختصاص ))
     يمكن التفرقة بين صورتين لعيب عدم الاختصاص تتمثل الصورة الأولى بعيب الاختصاص البسيط في حين أن الصورة الثانية تتمثل بأغتصاب السلطة وسنوضحهما وكما يلي :- 
(( الفرع الأول ))

(( عيب الاختصاص البسيط ))
لعيب الاختصاص البسيط صور ثلاث ، يظهر من خلالها فهو أما أن يكون موضوعياً ، أو زمانياً أو مكانياً (40) .
أولاً / عدم الاختصاص الموضوعي :-
ويقصد به أن تصدر جهة إدارية قراراً في موضوع لا تملك قانوناً إصدار القرار بشأنه لأنه يدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى (41)   .ويأخذ العيب المذكور الأشكال الآتية :
1- إعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أخرى موازية لها وليس هناك صلة تبعية أو أشراف بين الجهتين كممارسة وزير الداخلية اختصاصاً أسنده القانون لوزير البيئة (42) . 

2- إعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية أخرى أعلى منها كأن يعتدي المرؤوس على اختصاصات رئيسه (43) . ومثال ذلك أن يصدر نائب المحافظ قراراً هو من اختصاص المحافظ . 

3- إعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة إدارية أخرى أدنى منها : وهنا يمنح القانون الموظف المرؤوس سلطة إصدار قرار معين دون معقب من الرئيس الأعلى عندئذ ليس للرئيس أن يحل نفسه محل المرؤوس في إصدار ذلك القرار ولا أن يعدل فيه طالما أن القانون يمنعه من ذلك (44) .أما إذا قرر القانون خضوع المرؤوس في ممارسة اختصاص معين لرقابة الرئيس فأنه يتعين على الرئيس أن ينتظر حتى يزاول المرؤوس اختصاصه لكي يستطيع أن يمارس رقابته عليه (45) . 

وقد يحصل أن يكون الاختصاص مشتركاً بحيث يقوم بممارسته الرئيس والمرؤوس ، فهنا ليس للرئيس الأداري أن ينفرد بمزاولة الاختصاص وإلا جاءت قراراته في هذا الشأن معيبة بعدم الاختصاص (46) . 
4- إعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية وبالعكس :-  يقوم نظام اللامركزية الأدارية على توزيع الاختصاصات الأدارية بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية سواء كانت إقليمية أو مرفقية وتمارس السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية نوعاً من الرقابة يسمى ( الوصاية الإدارية ) وهي تتمثل في إمكان الموافقة أو عدم الموافقة على قرارات الهيئات اللامركزية خلال المدة التي يحددها القانون ، فليس للسلطة المركزية تجاوز ذلك إلى تعديل القرارات الخاضعة لوصايتها أو الحلول محل الهيئات اللامركزية في إصدارها وإلا جاءت قرارتها مشوبة بعيب الاختصاص (47) كما لو اصدرت وزارة الكهرباء قراراً بترشيح مدير عام كهرباء الكرخ في حين ان مجلس محافظة بغداد هو المختص بأصداره . (48)
وكذلك لا يجوز للهيئات اللامركزية الاعتداء على اختصاصات السلطة المركزية فان فعلت ذلك كان قرارها معيباً بعدم الاختصاص (49)  كأن يقوم مجلس محافظة معينة بتعيين مدير عام لدائرة الصحة في تلك المحافظة في حين أن رئيس مجلـس الوزراء هو المختص بإصدار قرار التعيين (50) . 
ثانياً / عدم الاختصاص الزماني : 
ويقصد به مباشرة الموظف اختصاصات وظيفته خارج حدود الأجل الذي يكون محدداً لممارستها ، وعليه إذا أصدر الموظف قراراً إدارياً بعد انتهاء الرابطة الوظيفية لأي سبب من الأسباب كالإحالة إلى التقاعد أو الفصل أو العزل أو الاستقالة كان قراره معيبا بعدم الاختصاص الزماني ، ويصدق الحال ذاته على الموظف الذي يتم نقله إلى وظيفة أخرى أو عندما تتم ترقيته وذلك لانتهاء علاقة الموظف باختصاصات وظيفته (51)  .هذا وقد يحدد المشرع للأدارة مدة زمنية معينة لإصدار قرارتها فأن لم تصدرها خلالها وأصدرتها بعد انتهائها فان تلك القرارات لا تعد معيبة بعدم الاختصاص إلا إذا رتب المشرع هذه النتيجة لان هذا التحديد الزمني يعتبر من قبيل التنظيم والتوجيه للإدارة (52) .
ثالثاً / عدم الاختصاص المكاني : 
ويقصد به قيام الموظف بأصدار قرار إداري يتجاوز أثره الحدود الأقليمية الموضوعة لمزاولة اختصاصه وعليه إذا باشر رجل الإدارة اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المحدد له كانت قراراته مشوبة بعدم الاختصاص المكاني (53) هذا وقد أيدت محكمة التمييز في العراق حكم محكمة بداءة الموصل والذي تضمن ( منع مُعارضة ) رئيس بلدية الموصل لأصحاب الجاموس ، حيث تبين لمحكمة البداءة أن رئيس بلدية الموصل أصدر قراراً إدارياً بترحيل أصحاب الجاموس وأن الطاعن بالقرار الأداري يسكن خارج حدود البلدية فأصدرت محكمة البداءة حكمها المذكور آنفاً وأيدتها محكمة التمييز حيث قضت بأن ( الصلاحيات التي تمارسها البلدية للقيام بواجباتها بموجب أحكام قانون إدارة البلديات مقصورة على الأماكن الموجودة ضمن حدود البلدية ولا تتعدى على الأماكن الواقعة خارج الحدود المذكورة فيصبح الحكم المميز موافقاً للقانون فقرر تصديقه ) (54)
جدير بالذكر أن حالات عدم الاختصاص المكاني قليلة الحدوث في الحياة العملية وترجع أما إلى عدم دقة تحديد الدائرة المكانية لممارسة الاختصاصات الأدارية أو إلى تغيير الأفراد لمحال إقامتهم دون علم الأدارة ولذلك فأن القرارات المتعلقة بهم تصدر من السلطة الأدارية التي يتبعها محل الإقامة الأول في حين أن الاختصاص بأصدارها يكون للسلطة الأدارية التي يتبعها محل الأقامة الجديد (55)
(( الفرع الثاني ))

(( إغتصاب السلطة ))
يصبح عيب الاختصاص من قبيل إغتصاب السلطة إذا كان العيب الذي أصاب القرار الأداري جسيماً ويمكن تحديد حالاته بما يأتي :- 
أولاً / صدور القرار الأداري من فرد عادي لا يتصف بصفة الموظف العام : في هذه الحالة يقوم أحد الأفراد ممن لا يتمتعون بصفة الموظف العام بأصدار قرارات إدارية فتعتبر تلك القرارات منعدمة الأثر ، غير أن مجلس الدولة الفرنسي قد أستثنى من هذه الحالة ( الموظف الفعلي ) (56) ، وهو الفرد الذي لم يصدر بتعيينه قرار إداري أو كان قرار تعيينه في الوظيفة الأدارية باطلاً من الناحية القانونية (57) . ومع ذلك تعتبر القرارات التي يصدرها صحيحة ومنتجة لآثارها سواء في الظروف العادية وذلك لحماية الغير حسن النية الذي تعامل مع الموظف الفعلي على أساس الظاهر دون أن يعلم بان قرار تعيينه غير مشروع ، أو في الظروف الاستثنائية وذلك لضرورة تسيير المرافق العامة بانتظام حيث تختفي السلطة الأدارية فيتولى بعض الأفراد ممارسة الوظيفة الأدارية (58) . 
هذا وقد أخذ مجلس شورى الدولة في العراق بنظرية الموظف الفعلي في قرار له جاء فيه ( أن الأعمال التي يقوم بها ذلك الموظف – الذي ثبت بأن قرار تعيينه غير مشروع لأنه صادر بالاستناد إلى وثائق مزورة – تكون ملزمة للأدارة طبقاً لنظرية الأوضاع الظاهرة – الموظف الظاهر أو الفعلي ..  ) (59)
ثانياً / إعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية :- ومثال ذلك كما لو قامت الجهة الأدارية بإصدار قرار إداري بأعادة تعيين من أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد والبالغة ( 63 ) من العمر إلى الخدمة دون أن يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك (60) . أو كأن يقوم مجلس المحافظة بأصدار قرار إداري بتبديل إسم المحافظة في حين أن تغيير أسماء المحافظات يتطلب تدخلاً تشريعياً (61) ، هذا وقد تقوم الجهة الأدارية بحسم منازعات من اختصاص القضاء بقرارات إدارية ومثال ذلك ما قضت به محكمة القضاء الأداري في العراق ( ... وحيث أن الصلاحية التي مارسها المدعى عليه إضافة إلى وظيفته في قراره الإداري المطعون فيه هي من شأن القضاء في كل الأحوال ... مما يكون القرار مخالفاً للقانون ولقواعد الاختصاص ) (62) هنا كان الأجدر بمحكمة القضاء الإداري أن تقضي بان القرار الأداري الصادر من المدعى عليه معيباً بإغتصاب السلطة لأنه ينطوي على مخالفة جسيمة لقواعد الاختصاص . 
ثالثاً / صدور القرار الإداري من موظف لا يملك قانوناً سلطة إصدار قرارات إدارية إطلاقاً :- كأن يقوم أحد الموظفين من السعاة أو الكتبة بأصدار قرارات أدارية فتكون تلك القرارات منعدمة ، كما أن القرار الإداري الصادر مــن مدير مكتب الوزير برفض تقرير راتب تقاعدي يعد منعدماً لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره وهــذا ما قرره القضاء الأداري الفرنسي (63)
رابعاً / صدور القرار الأداري من جهة إدارية دُنيا يتضمن إعتداء على اختصاص جهة إدارية عليا لا تمت بصلة للجهة مصدرة القرار : لكي يُعتبر القرار الإداري معيباً بأغتصاب السلطة لابد أن تكون الجهة الأدارية صاحبة الاختصاص أعلى من حيث التدرج الوظيفي من الجهة الإدارية المعتدية ( غاصبة السلطة ) وليس هناك صلة تبعية أو إشراف بين الجهتين وهذا ما نلمسه في قرار مجلس الانضباط العام في العراق الذي جاء فيه ( إن قرار الفصل .... منوط بالوزير وحيث أن أمين بغداد لم يكن من هيئة الوزارة فأنه لا يملك هذه الصلاحية ... وحيث لا اختصاص إلا بنص فيكون حكمه حكم الغاصب لهذه السلطة في جعل القرار محل الطعن من القرارات المعدومة من حيث الأثر القانوني ولا يخضع لمدد الطعن المقررة قانوناً ) (64)
(( المطلب الثاني ))

(( النتائج المترتبة على عيب الاختصاص ))
لا يتصف خروج القرار الأداري على مبدأ المشروعية بالجسامة إذا كان عيب الاختصاص بسيطاً حيث يكون القرار الأداري قابلاً للألغاء لأن العيب المذكور يجعله باطلاً ومن ثم يلزم التقيد في طلب إلغائه أمام القضاء أو سحبه بواسطة الأدارة بالمواعيد المقررة قانوناً (65) . وعلى العكس من ذلك فان القرار الأداري يضحى منعدماً (66) ، إذا ما شابه عدم الاختصاص الجسيم (67) . ويمكن تحديد النتائج المترتبة على إنعدام القرارات الإداريـة بمـا يأتي :- 

1- إن القرار المنعدم لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو واقعة مادية ، لذا فليس من المنطق قبول الطعن بإلغاء قرار مُنعدم لأن هدف دعوى الإلغاء هو التأكد من مشروعية القرار الأداري المطعون فيه إلا أن القضاء الأداري جرى على قبول الطعن الموجه ضد القرار المنعدم وذلك لإزالة الحالة المادية المترتبة على ذلك القرار فمن غير المعقول حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب يسير وتركهم بدون حماية في مواجهة حالات الانعدام المنطوية على أبشع العيوب (68)
2- أن من حق صاحب الشأن الطعن بالقرار المنعدم في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لرفع دعوى الألغاء (69)
3- يعتبر القرار المنعدم غير موجود افتراضاً ، لذا فأنه لا يمكن أن يرتب حقاً للأفراد ولا تلحقهُ الإجازة وبالتالي فأن للأدارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي الشأن سَحب القرار المنعدم في أي وقت لإزالة شبهة قيامه (70)
4- إذا قامت الأدارة بتنفيذ قرار مُنعدم فان تصرفها يُعتبر من قبيل الاعتداء المادي وحينئذ يتَحمل الموظف الذي أصدر القرار المنعدم عبء التعويض عن الأضرار التي ولدها ذلك القرار من ماله الخاص ، إلا إذا كانت الجهة الأدارية قد أثرت من هذا التصرف فعندها تساهم في مبلغ التعويض مع الموظف (71)
5- إن الحكم الصادِر بخصوص القرار المنعدم المطعون فيه لا يكون بألغائه وإنما بتقرير انعدامه من حيث الأثر القانوني (72)
(( المبحث الثالث ))

(( موقف القضاء الإداري في العِراق من عَيب الاختصاص ))
بسط القضاء العادي في العراق قبل إنشاء محكمة القضاء الأداري رقابته على ركن الاختصاص وقد أكدت محكمة التمييز تلك الرقابة في أحد أحكامها بخصوص قرار إداري صادر من محافظ        ( متصرف ) الموصل يتعلق بتضمين موظف تابع للأدارة المركزية ( مهندس في مدينة الأشغال الشمالية ) خلافاً لقواعد الاختصاص المقررة التي حَرت اختصاص ( المتصرف ) فــي التضمين على الموظف المحلي ، حيث جاء فيه ( إن مــن حــق الموظف اللجوء إلى القضاء ليطلب منع معارضة المحافظ ( المتصرف ) له وتكون دَعواه مسموعة ويختص القضاء بنظرها بما للقضاء من ولاية عامة على القرار الأداري دون معالجة أساس الدعوى وبحث عناصر المسؤولية إذ يكفي لمنع المعارضة أن يكون الأمر المعارض فيه صادراً ممن لا يملكه ) (73)
مما يلاحظ على الحكم المذكور أعلاه أن محكمة التمييز قَد مَارست الرقابة على مشروعية القرار الأداري عن طريق دعوى منع المعارضة ، إلا أنها في أحكامها اللاحقة ألغت قرارات إدارية لكونها معيبة بعدم الاختصاص ومنها حكمها الذي ألغت فيه قراراً لمجلس نقابة المحامين لعدم اختصاصه بإصدار قرار منع محامي من ممارسة المهنة (74) . لأن الاختصاص بأصداره معقود للجنة الانظباط في النقابة . والى جانب القضاء العادي كان مجلس  الانضباط العام يمارس الرقابة على مشروعية ركن الاختصاص في القرارات الأدارية المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية ولا زال يمارسها إلى يومنا هذا (75)  ، وأن قرار محكمة التمييز دليل على صحة قولنا حيث جاء فيه ( 1- على مجلس الانضباط العام إلغاء الأمر الأداري لصدوره من جهة غير مختصة قانوناً بإصداره ، 2- تنحصر صلاحية مجلس الانضباط العام بصدد الطعن في الأوامر الأدارية بتحديد الراتب أن يُقرر مشروعيتها إن كانت موافقة للقانون أو يلغيها لعدم مشروعيتها إن كانت مخالفة للقانون دون التصدي لإصدار قرار بتحديد الراتب ) (76) . كما يمارس المجلس المذكور رقابة الإلغاء على مشروعية ركن الاختصاص في القرارات التأديبية بشكل يكاد يكون متشابهاً مع رقابته التي يمارسها حالياً في هذا المجال ففي قرار لمجلس الانضباط العام جاء فيه ( ولما كان مدير كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية غير مخول في فرض العقوبة الانضباطية من قبل الوزير المختص ولا يعتبر رئيس دائرة بالمعنى المحدد في المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 فعليه تكون العقوبة المعترض عليها صادرة من جهة غير مختصة بإصدارها لذلك قرر المجلس إلغاء عقوبة الإنذار ) (77)    مِما يلاحظ على القرار المذكور أن المادة ( 7 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 الملغى قد جعلت القرار الصادر بفرض عقوبة انضباطية قطعياً وغير خاضع للطعن فيه أمام مجلس الانضباط العام ، إلا أن المجلس كان شجاعاً في موقفه هذا إذ لم يتقيد بحرفية النصوص القانونية وهو ما يُحمد عليه . 
وفي قرار آخر للمجلس ألغى فيه قرار المفتش العام بفرض عقوبة الأنذار بحق موظف ليس على ملاك دائرته لمخالفته قواعد الاختصاص (78)    وكذلك في قرار له كان على المجلس إلغاء عقوبة تنزيل الدرجة المفروضة من رئيس جامعة الكوفة على موظف في الجامعة وذلك لأنها صادرة ممن لا يملك صلاحية فرضها حيث إنها تخرج من اختصاص رئيس جامعة الكوفة وتدخل ضمن صلاحية الوزير المختص وذلك استنادا للمادة ( 11 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل (79)   ، إلا أن المجلس وللأسف صادق على قرار فرض العقوبة المذكور آنفاً . 

وبصدور القانون رقم ( 106 ) لسنة 1989 ، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم    ( 65 ) لسنة 1979 أنشئت محكمة القضاء الأداري وأخذت تتصدى للرقابة على مشروعية القرار الأداري فتحكم بإلغائه إذا تبين لها مجانبته للقواعد القانونية المنظمة للاختصاص ففي قرار لها جاء فيه ( وجدت المحكمة أن قرار المدعى عليه ( محافظ بغداد ) بأقالة المدعي من منصبه كمدير لناحية الفحامة يعد باطلاً لمخالفته للاختصاصات التي منحها له القانون رقم (21)  لسنة 2008 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم لذا قررت إلغاءه .... ) (80)
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اعتبرت أن القرار الأداري الصادر من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين معدوماً لا ينتج أثراً لأنه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص إذ أن المجلس المذكور قد ألغي ولم يعد له وجود قانوني وحلت محله لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 النافذ فأصبحت هي المختصة بأصدار القرار (81)  . 
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78- قرار مجلس الانضباط العام في 31/3/2009 – قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009 وزارة العدل – ص382  . 

79- قرار مجلس الانضباط العام رقم 650 /2008 – في 31/12/2008 – غير منشور . 

80- قرار محكمة القضاء الأداري رقم 68/2010 في 9/3/2010 – قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010 – وزارة العدل – ص430   . 

81- قـــرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ( 11 – تقاعد – تمييز – 2006 )   - قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006- وزارة العدل - ص571 .           
(( الخاتمة ))

أولاً / النتائج :- 

تبين لنا مما تقدم بحثه أن سلطة الأدارة في إصدار القرار الأداري مقيدة بالقواعد القانونية المنظمة للاختصاص ، وذلك لأن النصوص المحددة له هي نصوص آمرة ، ومن ثم فأن الاختصاص لا يفترض ، كما أنه إذ يثبت بنص معين لا يجوز التوسع فيما ورد به النص أو الاجتهاد في مجاوزة نطاقه . كما اتضح لنا بان عيب الاختصاص البسيط الذي يصيب القرار الأداري أقل خطورة من العيب الجسيم لأن الأخير يجعل القرار المصاب به متجرداً من صفته الأدارية حيث يكون بمثابة التصرف المنعدم في مفهوم أحكام القانون الأداري . هذا وأن بعض الأحكام القضائية الصادرة عن كل من محكمة القضاء الأداري ومجلس الانضباط العام في العراق لم تكن بمستوى الطموح فيما يتعلق بتحديد عيب الاختصاص في القرار الأداري . 

ثانياً / المقترحات :- 

من خلال دراستنا للموضوع حق علينا أيراد بعض المقترحات وعلى النحو الآتي :- 

1- تعديل الفقرة ( 2- هـ ) من البند ثانياً من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل وذلك بذكر درجات عدم الاختصاص وهي البسيط والجسيم وتحديد الحالات التي تقود بالقرار الأداري إلى بطلانه نتيجة عدم صحة ركن الاختصاص فيه ، وتلك التي تؤدي إلى انعدامه لعدم وجود ركن الاختصاص في القرار الأداري . 

2- ضرورة إضافة أسباب الألغاء إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
3- نقترح مد اختصاص محكمة القضاء الأداري إلى قضايا أخرى تشمل منازعات العقود الأدارية والأعمال المادية اسوة بما هو قائم في فرنسا ومصر .  

4- إنشاء أكثر من محكمة قضاء أداري في العراق وذلك لتقليل النفقات على المتضرر من أعمال الأدارة ولتسهيل الأجراءات اللازمة عند رفع الدعوى أمام القضاء الأداري . 
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أ/ المؤلفات العامة :- 
1- د . حسين عثمان محمد عثمان – قانون القضاء الأداري – الطبعة الأولى – لبنان – 2006. 

2- المستشار حمدي ياسين عكاشة – القرار الأداري في قضاء مجلس الدولة المصري – مطبعة أطلس – القاهرة – 1987  . 

3- د . سامي جمال الدين – المنازعات الأدارية – منشأة المعارف – الاسكندرية – 1984 . 

4- د . سليمان محمد الطماوي – القضاء الأداري – دار الفكر العربي – القاهرة – 1976 . 
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7- د. شريف يوسف خاطر – القـرار الأداري – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1987  . 

8- د . عادل السعيد أبو الخير – القانون الأداري – شركة الجلال للطباعة – الاسكندرية – 2007  . 
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10- د . عبد الغني بسيوني عبد الله – القضاء الأداري – الطبعة الثالثة – شركة الجلال للطباعة – الاسكندرية – 2006  . 

11- علي سعد عمران – القضاء الأداري العراقي والمقارن – مكتبة السنهوري – بغداد – 2011  . 

12- د . علي محمد بدير ، د . عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د . مهدي ياسين السلامي – مبادئ وأحكام القانون الإداري – الطبعة الرابعة – العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة – 2009 . 

13- د . عمر محمد الشوبكي – القضاء الأداري – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 2006 . 

14- د . غازي فيصل مهدي – شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام – جامعة النهرين – بغداد – سنة الطبع بلا . 

15- د . غازي فيصل مهدي – محاضرات ألقاها على طلبة الماجستير – جامعة النهرين – كلية الحقوق - العام الدراسي 2001 ، 2002  . 

16- د . فؤاد العطار – القضاء الأداري – دار النهضة العربية – 1963 . 

17- د . ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الأداري – دار الكتب للطباعة والنشر – 1996  . 

18- د . مازن ليلو راضي الحلو – القضاء الأداري – الطبعة الأولى – دار قنديل للنشر – عمان – 2005   . 

19- د .  مــاهر صالح علاوي الجبوري – الوسيط في القانون الأداري – بلا مطبعة – 2009 .  
20- د .  ماجد راغب الحلو – القضاء الأداري – الدار الجامعية – الاسكندرية – 1988 . 

21- د . محمد صلاح عبد البديع السيد – الأصول الأسلامية للقانون الأداري المعاصر – الطبعة الثانية – القاهرة – 2009  . 

22- د . محسن خليل – القضاء الأداري اللبناني ورقابته لأعمال الأدارة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1982 . 

23- د . محمد علي جواد – القضاء الأداري – المكتبة القانونية – بغداد – سنة الطبع بلا . 

24- د . محمود عاطف البنا – الوسيط في القضاء الإداري – دار الفكر العربي – القاهرة – 1988  . 

25- د . نواف كنعان – القضاء الأداري – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر – عمان – 2002  . 

ب / البحوث :- 
1- د . عثمان سلمان غيلان العبودي – تفويض الاختصاص وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة – مجلة القانون والقضاء – العدد ( 3 ) – بغداد – 2010  . 

2- د . غازي فيصل مهدي – الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الأداري في العراق – مجلة العدالة – العدد ( 2 ) – بغداد – 2010  . 

3- المستشار قاسم عبادي مهدي العامري – عيب عدم الاختصاص في القرار الأداري – مجلة القانون والقضاء – العدد ( 3 ) – بغداد – 2010  . 

جـ / القوانين :- 
1- قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 ( الملغى ) . 

2- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل . 

3- القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 المعدل . 

4- قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل . 

5- قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 المعدل . 

6- دستور العراق لعام 2005  . 
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8- قانون التضمين رقم ( 12 ) لسنة 2006  . 

9- قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17 ) لسنة 2008 .

د / مجاميع القرارات القضائية :- 

1- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للسنوات التالية : 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010  . 

2- قرار مجلس الانضباط العام لسنة 1995 ( غير منشور ) . 

3- قرار مجلس الانضباط العام لسنة 2008 ( غير منشور ) . 

4- قرار محكمة التمييز – مجلة القضاء – العدد ( 4 ) – السنة ( 24 ) – 1969  .

5- قرار محكمة التمييز –  مجلة القضاء – العدد (2) – السنة ( 26 ) – 1971  . 

6- - قرار مجلس الانضباط العام – مجلة العدالة – العدد ( 4 ) – السنة ( 2 ) – 1976 . 
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